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  ة ــخاتمال 
فيفـري   23من دستور  40عتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر تولد بموجب المادة إن الإ

المنظم لتأسيس وعمل هـذه   89/11الجمعيات ذات الطابع السياسي ، وأكدها القانون  سمبإ 1989
اسـية  باسم الأحزاب السي 42في المادة  1996الجمعيات ، ثم رسخها من جديد التعديل الدستوري 

يسمو على القانون العادي ، واعتبر التعددية خيارا  97/09وتباعا نظمها المشرع بقانون عضوي 
  .فيه  رجعيةلا 

الإجراءات  لم يكن متشددا سواء من حيث الشروط العامة ، أو 89/11والملاحظ أن القانون 
  ة الشخصية المعنوية الجمعي ة هي مرحلة التصريح ، وبعدها تمنحمرحلة واحدالتأسيسية التي تمر ب

لـ  14المادة   شتراطكإشروط هذه الإجراءات التي كانت في أغلبها بسيطة  ذلك فإن إلى جانبو 
وإن كانوا ينتمـون لولايـة    لتأسيس الجمعية ذات الطابع السياسي حتى مؤسسا فقط كحد أدنى 15

  .واحدة 
   :بأنهاستون جمعية تتصف لاهذه التسهيلات سمحت بتأسيس عدد من الجمعيات السياسية يفوق 

  . برامج حزبية حقيقية ، وللإجماع حول القضايا الأساسية للبلاد لتفتقر  -
 . الانشقاقاتإلى العديد من  ىمما أدأو فيما بينها  تفتقد لوجود الديمقراطية الداخلية -

 .عدم التقيد بالضوابط القانونية التي جاء بها قانون الجمعيات السياسية  -
  لتسهيل قد قابله تقييد في حرية عمل الجمعيات السياسية من خلال السلطات الممنوحة غير أن هذا ا

والمتمم بالقـانون  المعدل  89/28للإدارة المتمثلة في قانون المسيرات ، والمظاهرات والتجمعات 
  ، حيث استمرا هاذان القانونان إلى حد الساعة  92/44إضافة إلى قانون حالة الطوارىء  91/19
إلا الصحافة  ي لاتملك فيه الجمعيات الإعلامي الذ نشاط الحزبي سواء من ناحية العملال أعاقمما 

والتجمعات السلمية التي تمنعها الإدارة بحجة حماية  ،والمظاهرات ،المسيراتب القيامالمكتوبة ، أو
   . النظام العام 

تميز ببعض الخصائص ه قد المتضمن الأحزاب السياسية فإن 97/09أما بالنسبة للقانون العضوي 
   :منها
في غياب الشـرعية الدسـتورية   إلا أنه قد صدر  السياسية،الأحزاب  هشاركت في مناقشات  :أولا

  . نظرا لعدم تواجد السلطة المخولة قانونا وهي المجلس الشعبي الوطني المنتخب 
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ن قانونا عضويا أسمى من نظرا للتجربة المستخلصة في المرحلة الأولى ، فقد جاء هذا القانو: ثانيا
   .القانون العادي يمتاز بنوع من الثبات والاستمرارية 

المساواة بين الأحزاب السياسية  هذا القانون العضوي يراعي تمثيل الأقليات السياسية وتحقيق: ثالثا
 م الجالية الجزائرية في المهجـر، و تمكينهـا مـن    من خلال إسها ويوسع من مشاركة المواطنين

  . ر أعضاء الغرفة الأولى في البرلمان إختيا
جاء هذا القانون العضوي بأحكام عامة ، وشروط وإجراءات تأسيسية مشددة ، وبالمقابـل  : رابعا 

  .منح سلطات واسعة للإدارة تصل إلى حد الحل ، مما يبيح لها المساس بالأسس الديمقراطية 
والوجوب إلى جانب عبـارات غامضـة    ،ونلاحظ أن الأحكام العامة التأسيسية وردت بلفظ المنع

تمر بمـرحلتين  صارت  التي الإجراءات التأسيسيةبالإضافة إلى ، تعطي للإدارة حرية في تأويلها 
مرحلة الترخيص ومرحلة الإعتماد على أن يسبق المرحلـة الثانيـة   : بدل مرحلة واحدة ، وهما 

  . ى الإجراء مؤتمر تأسيسي للحزب ، ويلي كل مرحلة تسليم وصل كتأكيد عل
ومما ميز هذه الإجراءات أن المشرع أهمل عملية تحضير مستلزمات الملف التي تسبق المرحلـة  

  .الأولى ، وعدم إحاطتها بحماية قانونية تجعل المؤسسين بمعزل عن الخطر 
أقـل مايقـال    التي د المؤتمر التأسيسيعقبالمؤسسين ، وبوثائق الملف ، وبكذلك الشروط المتعلقة 

أنها صعبة التحقيق مثل اشتراط التوزيع الجغرافي للمؤسسين ، وشرط مشاركة آبـائهم فـي    عنها
سنة لعقد المؤتمر التأسيسي ، خاصة وأن الحزب لم يتحصـل بعـد علـى    ال، ومدة  1954ثورة 

  .بحرية الشخصية القانونية التي تؤهله للعمل 
 38عقوبات الواردة في نص المادة تجاوزها إلى ال هذه الإجراءات التي قد تعرض المؤسسين عند

من نفس  18من القانون العضوي ، إضافة إلى الشروط القاسية المتعلقة بالمؤتمرين حسب المادة 
القانون ، ضف إلى ذلك معوقات تسليم الوصل من الإدارة ونشره ، وما يطرحه مـن إشـكالات   

 د المسؤولية المدنية للأعضـاء سواء في حساب مدة إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب ، أو في تحدي
ع الجزائـري لـم   فالمشر السياسية،ويل الأحزاب أما فيما يخص تم، الحزب عتمادإقبل  الؤسسين

  .يضبط تحديد عائدات النشاط الحزبي مما يفسح المجال لتقدير الإدارة في مشروعيته 
 اعدات محتملة فقط بمس ويل العام المباشر للدولة ووصفه ومن جهة أخرى فقد تطرق المشرع للتم

والمشجع لحسن سير العمل الحزبي  ،ي يعتبر المحفزوأهمل بالمقابل التمويل العام الغير مباشر الذ
  . الذي يعتبر نفعا عاما 
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 ، بحيـث   لتعددية الحزبية ديمقراطية التي لها علاقة وطيدة بامن الأطر اليعتبر النظام الإنتخابي  
     ل السلمي على السلطة عن طريق إنتخابات دورية حرة ونزيهـة لاتكتمل الديمقراطية بغير التداو

  .عرفنا كيف ينتخب حكامه  افقد نستطيع أن نعرف كيف يحكم الشعب نفسه بنفسه إذ
حيـث   وسـلامتها  ،نتخابيـة ئري على ضمان حسن سير العملية الإوقد عمل المشرع الجزا     

 نتخابات المحلية بة الإدارية ، والقضائية في الإقاالرأحاطها  بجملة من الضمانات تتمثل في كل من 
رة ، غير أن مهـام الإدا  تشريعية والرئاسيةال الإنتخابات إضافة إلى رقابة المجلس الدستوري في

وتوجيههـا   ،نتخابـات عطاها السيطرة الكلية على سير الإنتخابية قد أوعلاقتها اللصيقة بالعملية الإ
حتجاجـات الأحـزاب السياسـية فـي     مة ، ذلك ما دلت عليه إالنخبة الحاك وفق ما يخدم مصالح

      حداثة التحول الديمقراطي فـي الجزائـر  ، إضافة إلى واتهام الإدارة بالتزوير  2002تشريعيات 
 89نتخابات التعددية الأولى القانون لفكر السياسي منغلقا على نفسه ، إعتمد المشرع في الإوبقاء ا

الأغلبية في دورة واحدة ، حيث أراد الحزب  لتمثيل النسبي مع أفضليةالذي يجمع بين نظام ا 13/
مما أدى إلـى  لمحافظة على مكانته بطريقة مشروعة ا من هذا القانون 62المادة  خلال الحاكم من

أظهر كذلك عدم عدالتـه مـن   الذي إتبع نفس النظام الإنتخابي ، و 90/06إلغائه، وعدل بالقانون 
حيث سـيطرت الجبهـة الإسـلامية     بع السياسي،عيات ذات الطافي توزيع المقاعد بين الجم جديد

  .1990جوان  12نتخابات مجالس المحلية المنتخبة في إللإنقاذ على الأغلبية الساحقة للمقاعد بال
 91/06نتخابـي للمرة الثانيـة بموجـب القانــون    لأسباب أدت إلى تعديل القانون الإهذه ا     

عتماد نظام الأغلبية علـى  نتخابات التشريعية ، حيث تم إالإ في، و طبق  1991أفريل  2يخ بتار
نتخابية بتمثيـل  كما تم تقسيم الدوائر الإ. قانون من هذا ال 84الاسم الواحد في دورين طبقا للمادة 

  . مقعد واحد لكل دائرة 
اعـى فـي تقسـيمه الجانـب     ر الخاص بتقسيم الدوائرالإنتخابية فقـد  91/18حسب القانون     

حاكم  ، غير أن وأهمل الجانب الديمغرافي قصد  كسب  دوائر جديدة لصالح الحزب ال  ،الجغرافي
للآمال، فتم توقيـف   مخيبة ختلف عن سابقتها ، وأدت إلى حصيلةلم ت نتائج الإنتخابات التشريعية

 عدول المشرع عنهنتقالية ،ثم الدخول في مرحلة إ مما أدى إلى المسار الإنتخابي في الدور الأول
  . 97/07واعتماد نظام التمثيل النسبي طبقا للقانون العضوي  بعد ذلك،

ورد في نفس تـاريخ القـانون العضـوي     97/07والملاحظ أن القانون العضوي للانتخابات    
  .وبالتالي فهو يحمل نفس صفات صدوره  97/09السياسية للأحزاب 
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عتبـار  في تمثيل الأحزاب السياسية على إ ي يرتكز على خاصية العدالةإن نظام التمثيل النسب     
 لللأحـزاب السياسـية   أدى إلى تمثيل مفرط أن كل منها يمثل جزء من الجسم الإنتخابي، غير أنه

برلمان يتكون من معارضة ضعيفة غير قادرة أنتج ، و ةسياسيال الموازينستقرارإ أعطى خللا في
غير مستعدة تورية والقانونية الممنوحة لها ، وأغلبية تمتاز بالهشاشة وعلى ممارسة  الحقوق الدس

تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية ، وفرض  للتداول على السلطة، و بالمقابل عمل الدستور على
رئيس هو برنامج الحكومة ممـا  ، وأصبح برنامج البرنامجه على حساب برامج الأحزاب السياسية

ى حكومة ائتلاف ، ومـن تـآلف   ئتلاف حكومي إلية التي تحولت من إالتعددية الحزبيؤكد ضعف 
     .د التوح دعوة إلى ، ومن تعدد إلىالف مع برنامج الرئيسحكومي إلى تح

  :  من بين التوصيات التي يمكن إقتراحها هي  
التقليل من صلاحيات الإدارة ، والحد من تدخلها في النشاط الحزبي ، وأن لايكون لهـا حـق    –1
بعد معاينة  من القضاء  ، على أن يتم ذلك أمر إستعجاليب حزاب السياسية عن عملها إلاقيف الأتو

  .تجاوز الحزب لصلاحياته القانونية  من قضائية يتحقق من خلالها القاضي الإداري
تتكون من لجنـة متسـاوية   مستقلة إلى هيئة  إقتراح أن تسند عملية تأسيس الأحزاب السياسية -2

قتراع السري الغير مباشر، علـى  ين الأحزاب، والحكومة، والقضاء تنتخب بطريقة الإالأعضاء ب
   .القضاء باستقلالية قانونية وفعلية في هذا المجال تمتع أن ي

لاتزال مطبقة لحـد الآن ،   لمدة سنة، غير أنها 1992إلغاء حالة الطوارىء التي أعلنت سنة  -3
ة ومنظمات حقوق الإنسان بإلغائها نظرا لـزوال دواعـي   إلى مطالبة الأحزاب السياسي متثالوالإ

  .الأوضاع الأمنية  استقراروجودها بعد 
 أن تأخذ الدولة مسألة التمويل العام المباشر للأحزاب السياسية بجدية وأن لايبقى مجرد إمكانية -4

لغير مباشر فـي  ، كما أنه من الأفضل إدراج مسألة التمويل العام اتفسح المجال للتفرقة فيما بينها
  . لتعددية الحزبية النهوض بالعمل الحزبي ، وإنجاح ل القانون لما لها من أهمية في

فتح مجال الإعلام السمعي البصري أمام الأحزاب السياسية للتعبير عن مبادئها و برامجهـا ،   -5
، ومنحها حق ومشاريعها أمام الجمهور على قدم المساواة ، وتخفيف القيود على الصحافة المكتوبة 

التواصل مع المواطنين من جهة ، ويسهل على  عملية ملكية المطابع ودور النشر حتى يسهل عليها
  . من جهة أخرى الأفراد اختيار الكفاءات والأشخاص الذين سيمثلونه في المجالس المنتخبة
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 وري على غراررقابة المجلس الدستأن تخضع عملية تقسيم الدوائر الانتخابية لرقابة محايدة ك -6 
  .المشرع الفرنسي  ما فعله

تعديل الدستور بما يضمن التوازن الفعلي بين السلطات ، ويحد من رجحـان كفـه السـلطة     -7 
إزدادت  يبقى لها سوى شكلية الأداء ، و بالمقابـل  التنفيذية على حساب السلطة التشريعية التي لم

فـي تعـديل   ، ونفس الشيء  1996عديل صلاحيات رئيس الجمهورية في المجال التشريعي بعد ت
2008 .   

دولة في العالم هـي خلاصـة لواقـع     وأخيرا  لابد أن نشير إلى أن التعددية الحزبية في أي    
يختلف عنه في  في الدول النامية  ل نحو التعدديةظروف سياسية معينة ، لذلك فالتحوجتماعي، وإ

  . ل إلى ماهي عليه الدول الأوروبية التي قطعت أشواطا طويلة للوصو
اطية كشرط أساسـي  عتراف بالديمقربمبدأ التعددية الحزبية يعني الإ عترافنا بأن القبولورغم إ    

نراعي  أن اه علينإلا أن ، أخذ دورها في بناء حضارة الأمة ، وثقافتها ، وتطورهات كي، لنجاحها 
 ،والثقافيـة  ، جتماعيـة الإوالخصوصيات ، ختلاف الظروف البرنامج الديمقراطي يخضع لإ بأن

  .لكل دولة والسياسية 
في حاجة ماسة إلى مراجعة  في الجزائر تظل الحزبية التعددية اعين دولكن الأمر الثابت هو أ   

       لا سيما القانون العضوي للإحـزاب السياسـية  دستورية فعالة ، وإصلاح في المنظومة القانونية 
قانون العضوي للإعلام مع فـتح مجـال السـمعي البصـري      وال ، القانون العضوي للإنتخاباتو

   يجـابي والتعددية الحزبية بشكل إ ،للنهوض بالديمقراطية ا، ومعنوياماديدفعا  وإعطاء هذه القوانين
  .  و أن نحافظ على حسن سير العملية الإنتخابية  بالتأكيد الفعلي على  الحياد الإداري  

  
  
  


